
من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.



من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

يقال في اللغة: ثَقُفَ كَكَرُمَ وفَرِحَ ثَقْفاً بالفَتْحِ عَلَى غيرِ قِياسٍ 
كَـــةً : مَصْـــدَرُ ثَقْفَ بالكَسْـــرِ وثقَافَةً مَصْـــدَرُ ثَقُفَ  وثَقَفـــاً مُحَرَّ
مِّ : صَارَ حَاذِقاً خَفِيفاً فَطِناً فَهِماً فهو ثِقْفٌ. ثَقُفَ الرجل  بِالضَّ
ثَقْفـــاً وثَقافَـــةً، أي صـــار حاذقـــاً خفيفـــاً فهـــو ثَقْـــفٌ. ومنـــه 
المُثاقَفَـــةُ. وقـــد نتوقـــف هنـــا أمام الجـــذر العربـــي المعني 
بالحـــذق والفطنـــة وهـــي ســـمات عقليـــة بالدرجة الأســـاس 
تتطلب تدريبـــا وتعليما ووراثة بين الأجيال كما تعبر عن صفة 

الممارسة والديمومة النسبية على الأقل.

أمـــا فـــي الاصطـــلاح فمفهـــوم الثقافة يصنـــف من ضمن 
المفاهيـــم المشوشـــة والمبهمـــة رغـــم أهميتـــه وكونـــه من 
أكســـفورد  موســـوعة  وفـــي  للفـــرد.   الحيويـــة  المفاهيـــم 
رت الثقافة بأربع طرق رئيسية: باعتبارها ١-  الفلســـفية " فُسِّ
مجموعـــة شـــاملة، و٢- باعتبارهـــا تكوين اجتماعـــي، ومن ٣- 
منظور الحوار و٤- الهوية1.  والتعريف المشهور الذي يقدمه 
تايلو يرى الثقافة كل شـــامل يعطي ســـياقا للاختيار وصياغة 
المعنـــى للحياة. فالثقافـــة المجتمعية توفـــر لأعضائها طرقاً 
ذات مغزى للحياة عبر مجموعة كاملة من الأنشـــطة البشرية. 
وهـــي تعمـــل فـــي الأســـاس علـــى توفيـــر منظومـــة القيم 
الأساســـية التي تســـاعد الأعضاء على الاختيار بين الخيارات 
وتفسير قيمتهم، بما في ذلك مثلا ما يتعلق بأشكال معينة 
من التوظيف أو التعليم أو هيكل الأسرة وتربية الأطفال..." 
فالثقافة هي ما نحن عليه وما يشـــكّل هويتنا، فهي شاملة 
فـــي حدودها، وهي وتركيب أجتماعي في جوهرها، وقائمة 
على السرد والحوار في آلياتها، وتعبر عن الهوية في مجمل 

نشاطها.

تنشأ مشكلة الحقوق الثقافية عادة نتيجة نقص الاعتراف بها 
والصـــراع من أجـــل تثبيتها مقابـــل تدابير واضحـــة الرغبة في 
القضـــاء علـــى الأشـــكال الثقافيـــة، وبالتالـــي القضـــاء على 
خيارات الإنســـان وسردياته المفســـرة للأحداث وهويته التي 
يقدم نفســـه بهـــا أمام الآخرين. نتيجة لذلـــك يرى العديد من 
فلاســـفة السياســـية   إن احـــدى التحديات البـــارزة في القرن 
الحادي والعشـــرين تتعلق بالاختلافـــات الثقافية، وبتعبير آخر 
قضايـــا التعـــدد الثقافـــي وانفجـــار الهويات الفرعيـــة، وكيف 

يمكن معالجة هذه الاختلافات الثقافية داخل المجتمعات. 

 إن "عـــدم الاعتـــراف او الاعتـــراف غير المطابق أو المشـــوه، 
يمكـــن أن يعـــد ظلما ويمكن أن يشـــكل نوعا مـــن الاضطهاد 
وذلك بتأطير وسجن شخص أو مجموعة في نوع من الوجود 
الخاطـــئ"2 إن خطـــورة الاعتراف الخاطـــئ لا تقل خطورة عن 
عـــدم الاعتراف أصـــلا" فالاعتـــراف الخاطـــئ لا يتعلق فقط 
بانعـــدام الاحتـــرام، وإنمـــا الأســـوء مـــن ذلـــك هـــو أن تصبح 
الضحية كارهة لنفسها أو لهويتها، ومن هنا فإن الاعتراف لا 
يعتبر مســـألة شـــكلية على الإطلاق وإنما هو تعبير عن حاجة 

حيوية للإنسان كما يعبر شارول تايلور. 

ما تجدر الإشـــارة إليه هنا أن هنـــاك جاحة إلى الانتباه في أن 
التعـــدد الثقافـــي يبقـــى ملتســـبا نســـبيا ويختلـــف باختلاف 
السياســـقات الثقافية والسياســـية. رغم ذلك فـــإن المعايير 
العامـــة أو الكونية تفـــرض أن تكون تلك الاختلافات محكومة 

بكرامة الإنسان وحريته وسعيه ناحية المساواة. 

لهـــذا فإن الصراع اليوم هو صراع نحو نزع الاعتراف كما يؤكد 
أكســـيل هونيث الذي يرى أن الاعتراف المتبادل كفيل بوضع 
حـــد للصراعـــات الاجتاعيـــة القائمة علـــى الســـيطرة والهيمنة 
والظلـــم الاجتماعي" إن الصـــراع المنظور إليه هنا يعود إلى 
الاحبـــاط من عدم تحقـــق الوعود وعدم تلبيـــة المطالب وإلى 
الانتظـــار والترقـــب والتطلـــع نحـــو مـــا هـــو ضـــروري للهويـــة 
الجماعية والفردية. فالاعتراف ليس معطى مباشـــرا او أوليا 
ولكنـــه حصيلـــة صـــراع ونـــزاع وحركـــة قائمـــة بيـــن المطلـــب 
والاســـتجابة. ويقرر هونيث ثلاثة أشـــكال من الصراعات ذات 
الأصـــول القائمـــة على الاعتـــراف أو نقصه أو تشـــويهه بما 
يؤسس تجربة أخلاقية تكرس الاحتقار الاجتماعي هذه الثلاثة 

الأشكال هي:

عبـــر  الجســـدي  المســـتوى  علـــى  الازدراء والاحتقـــار   -
التعذيـــب أو غيـــره من الممارســـات التي يشـــعر فيها 
الضحيـــة فردا أو مجتمعـــا بالذل والخضـــوع لإدارة الغير 

وتبعيته لهم.

- الحرمان من الحقوق المشروعة لان ذلك سيؤدي حتما 
إلـــى أن المجتمـــع لا يتعـــرف بنفس درجة المســـؤولية 

التي يعترف بها لأعضاء المجتمع الآخرين.

- المســـتوى القيمي حيـــث ان الحكم القيمة الاجتماعية 
لعض الأفراد بصورة ســـلبية والتـــي لا تليق بمقامهم 
الاجتماعـــي والاخلاقـــي وهـــذا المســـتوى لـــه علاقة 
مباشرة بكرامة الغير وتقديرهم الاجتماعي داخل الأفق 

الثقافي للمجتمع.3 

وانطلاقـــاً مـــن التصـــور الســـابق فـــإن البحـــث عـــن الاعتراف 
يفترض الحديث عن الكرامة التي تتضمن البحث عن الاحترام 
والمســـاواة والحريـــة، وهـــذه المطالب عـــادةً تبـــرز حين يكون 
العكـــس علـــى أرض الواقـــع. ومن ثمّ كل شـــخص يســـتحق 
الاحترام، وإن للجميـــع مجموعة من الحقوق والواجبات، وألا 
يتمتعـــوا بمعاملة مختلفة من منظور مواطن أدنى أو أعلى 
أو مـــن الدرجـــة الأولى أو الثانيـــة، واحترام المســـاواة تعني 
الاعتـــراف واكتشـــاف وتكويـــن المـــرء، وربما تُعـــد فريدة من 
نوعهـــا، وفي كلتا الحالتين ليس شـــعور المـــرء باحترام الذات 
فحســـب، إنما هناك شـــعور أعمـــق يتملكه ويُعبـــر عن وضع 

خاص لوجوده.4 

ويعتقد تايلور ان السياسة المعاصرة باتت تتشكل من خلال 
المهمشـــة  او  المقموعـــة  والجماعـــات  الأفـــراد  مطالبـــة 
بالاعتراف. لذلك يمارس الفرد او الجماعة السياســـة من اجل 
الاعتـــراف بالهويـــة ودور المجموعـــة فـــي تحديـــد المصلحـــة 
العامـــة أو الخير العام كونه يمثل الوجه المشـــترك ومن أجل 
الوصول إلى القوة في الإطار السياســـي القائم فالإنسان 
محتـــاج إلـــى الاعتـــراف الآخريـــن به فـــي المجـــال العمومي 
وتحديـــد المصلحـــة العامـــة. ولا يمكـــن تحويل هـــذا الحديث 
النظـــري إلى ممارســـة عمليـــة دون أن يكون هنـــاك نزوع نحو 
تحقيق العدالة من خلال إصلاحات دستورية والاعتراف بكون 

الثقافة جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية.5  

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

يقال في اللغة: ثَقُفَ كَكَرُمَ وفَرِحَ ثَقْفاً بالفَتْحِ عَلَى غيرِ قِياسٍ 
كَـــةً : مَصْـــدَرُ ثَقْفَ بالكَسْـــرِ وثقَافَةً مَصْـــدَرُ ثَقُفَ  وثَقَفـــاً مُحَرَّ
مِّ : صَارَ حَاذِقاً خَفِيفاً فَطِناً فَهِماً فهو ثِقْفٌ. ثَقُفَ الرجل  بِالضَّ
ثَقْفـــاً وثَقافَـــةً، أي صـــار حاذقـــاً خفيفـــاً فهـــو ثَقْـــفٌ. ومنـــه 
المُثاقَفَـــةُ. وقـــد نتوقـــف هنـــا أمام الجـــذر العربـــي المعني 
بالحـــذق والفطنـــة وهـــي ســـمات عقليـــة بالدرجة الأســـاس 
تتطلب تدريبـــا وتعليما ووراثة بين الأجيال كما تعبر عن صفة 

الممارسة والديمومة النسبية على الأقل.

أمـــا فـــي الاصطـــلاح فمفهـــوم الثقافة يصنـــف من ضمن 
المفاهيـــم المشوشـــة والمبهمـــة رغـــم أهميتـــه وكونـــه من 
أكســـفورد  موســـوعة  وفـــي  للفـــرد.   الحيويـــة  المفاهيـــم 
رت الثقافة بأربع طرق رئيسية: باعتبارها ١-  الفلســـفية " فُسِّ
مجموعـــة شـــاملة، و٢- باعتبارهـــا تكوين اجتماعـــي، ومن ٣- 
منظور الحوار و٤- الهوية1.  والتعريف المشهور الذي يقدمه 
تايلو يرى الثقافة كل شـــامل يعطي ســـياقا للاختيار وصياغة 
المعنـــى للحياة. فالثقافـــة المجتمعية توفـــر لأعضائها طرقاً 
ذات مغزى للحياة عبر مجموعة كاملة من الأنشـــطة البشرية. 
وهـــي تعمـــل فـــي الأســـاس علـــى توفيـــر منظومـــة القيم 
الأساســـية التي تســـاعد الأعضاء على الاختيار بين الخيارات 
وتفسير قيمتهم، بما في ذلك مثلا ما يتعلق بأشكال معينة 
من التوظيف أو التعليم أو هيكل الأسرة وتربية الأطفال..." 
فالثقافة هي ما نحن عليه وما يشـــكّل هويتنا، فهي شاملة 
فـــي حدودها، وهي وتركيب أجتماعي في جوهرها، وقائمة 
على السرد والحوار في آلياتها، وتعبر عن الهوية في مجمل 

نشاطها.

تنشأ مشكلة الحقوق الثقافية عادة نتيجة نقص الاعتراف بها 
والصـــراع من أجـــل تثبيتها مقابـــل تدابير واضحـــة الرغبة في 
القضـــاء علـــى الأشـــكال الثقافيـــة، وبالتالـــي القضـــاء على 
خيارات الإنســـان وسردياته المفســـرة للأحداث وهويته التي 
يقدم نفســـه بهـــا أمام الآخرين. نتيجة لذلـــك يرى العديد من 
فلاســـفة السياســـية   إن احـــدى التحديات البـــارزة في القرن 
الحادي والعشـــرين تتعلق بالاختلافـــات الثقافية، وبتعبير آخر 
قضايـــا التعـــدد الثقافـــي وانفجـــار الهويات الفرعيـــة، وكيف 

يمكن معالجة هذه الاختلافات الثقافية داخل المجتمعات. 

 إن "عـــدم الاعتـــراف او الاعتـــراف غير المطابق أو المشـــوه، 
يمكـــن أن يعـــد ظلما ويمكن أن يشـــكل نوعا مـــن الاضطهاد 
وذلك بتأطير وسجن شخص أو مجموعة في نوع من الوجود 
الخاطـــئ"2 إن خطـــورة الاعتراف الخاطـــئ لا تقل خطورة عن 
عـــدم الاعتراف أصـــلا" فالاعتـــراف الخاطـــئ لا يتعلق فقط 
بانعـــدام الاحتـــرام، وإنمـــا الأســـوء مـــن ذلـــك هـــو أن تصبح 
الضحية كارهة لنفسها أو لهويتها، ومن هنا فإن الاعتراف لا 
يعتبر مســـألة شـــكلية على الإطلاق وإنما هو تعبير عن حاجة 

حيوية للإنسان كما يعبر شارول تايلور. 

ما تجدر الإشـــارة إليه هنا أن هنـــاك جاحة إلى الانتباه في أن 
التعـــدد الثقافـــي يبقـــى ملتســـبا نســـبيا ويختلـــف باختلاف 
السياســـقات الثقافية والسياســـية. رغم ذلك فـــإن المعايير 
العامـــة أو الكونية تفـــرض أن تكون تلك الاختلافات محكومة 

بكرامة الإنسان وحريته وسعيه ناحية المساواة. 

لهـــذا فإن الصراع اليوم هو صراع نحو نزع الاعتراف كما يؤكد 
أكســـيل هونيث الذي يرى أن الاعتراف المتبادل كفيل بوضع 
حـــد للصراعـــات الاجتاعيـــة القائمة علـــى الســـيطرة والهيمنة 
والظلـــم الاجتماعي" إن الصـــراع المنظور إليه هنا يعود إلى 
الاحبـــاط من عدم تحقـــق الوعود وعدم تلبيـــة المطالب وإلى 
الانتظـــار والترقـــب والتطلـــع نحـــو مـــا هـــو ضـــروري للهويـــة 
الجماعية والفردية. فالاعتراف ليس معطى مباشـــرا او أوليا 
ولكنـــه حصيلـــة صـــراع ونـــزاع وحركـــة قائمـــة بيـــن المطلـــب 
والاســـتجابة. ويقرر هونيث ثلاثة أشـــكال من الصراعات ذات 
الأصـــول القائمـــة على الاعتـــراف أو نقصه أو تشـــويهه بما 
يؤسس تجربة أخلاقية تكرس الاحتقار الاجتماعي هذه الثلاثة 

الأشكال هي:

عبـــر  الجســـدي  المســـتوى  علـــى  الازدراء والاحتقـــار   -
التعذيـــب أو غيـــره من الممارســـات التي يشـــعر فيها 
الضحيـــة فردا أو مجتمعـــا بالذل والخضـــوع لإدارة الغير 

وتبعيته لهم.

- الحرمان من الحقوق المشروعة لان ذلك سيؤدي حتما 
إلـــى أن المجتمـــع لا يتعـــرف بنفس درجة المســـؤولية 

التي يعترف بها لأعضاء المجتمع الآخرين.

- المســـتوى القيمي حيـــث ان الحكم القيمة الاجتماعية 
لعض الأفراد بصورة ســـلبية والتـــي لا تليق بمقامهم 
الاجتماعـــي والاخلاقـــي وهـــذا المســـتوى لـــه علاقة 
مباشرة بكرامة الغير وتقديرهم الاجتماعي داخل الأفق 

الثقافي للمجتمع.3 

وانطلاقـــاً مـــن التصـــور الســـابق فـــإن البحـــث عـــن الاعتراف 
يفترض الحديث عن الكرامة التي تتضمن البحث عن الاحترام 
والمســـاواة والحريـــة، وهـــذه المطالب عـــادةً تبـــرز حين يكون 
العكـــس علـــى أرض الواقـــع. ومن ثمّ كل شـــخص يســـتحق 
الاحترام، وإن للجميـــع مجموعة من الحقوق والواجبات، وألا 
يتمتعـــوا بمعاملة مختلفة من منظور مواطن أدنى أو أعلى 
أو مـــن الدرجـــة الأولى أو الثانيـــة، واحترام المســـاواة تعني 
الاعتـــراف واكتشـــاف وتكويـــن المـــرء، وربما تُعـــد فريدة من 
نوعهـــا، وفي كلتا الحالتين ليس شـــعور المـــرء باحترام الذات 
فحســـب، إنما هناك شـــعور أعمـــق يتملكه ويُعبـــر عن وضع 

خاص لوجوده.4 

ويعتقد تايلور ان السياسة المعاصرة باتت تتشكل من خلال 
المهمشـــة  او  المقموعـــة  والجماعـــات  الأفـــراد  مطالبـــة 
بالاعتراف. لذلك يمارس الفرد او الجماعة السياســـة من اجل 
الاعتـــراف بالهويـــة ودور المجموعـــة فـــي تحديـــد المصلحـــة 
العامـــة أو الخير العام كونه يمثل الوجه المشـــترك ومن أجل 
الوصول إلى القوة في الإطار السياســـي القائم فالإنسان 
محتـــاج إلـــى الاعتـــراف الآخريـــن به فـــي المجـــال العمومي 
وتحديـــد المصلحـــة العامـــة. ولا يمكـــن تحويل هـــذا الحديث 
النظـــري إلى ممارســـة عمليـــة دون أن يكون هنـــاك نزوع نحو 
تحقيق العدالة من خلال إصلاحات دستورية والاعتراف بكون 

الثقافة جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية.5  

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.



5منتدى البحرين لحقوق ا�نسان

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

يقال في اللغة: ثَقُفَ كَكَرُمَ وفَرِحَ ثَقْفاً بالفَتْحِ عَلَى غيرِ قِياسٍ 
كَـــةً : مَصْـــدَرُ ثَقْفَ بالكَسْـــرِ وثقَافَةً مَصْـــدَرُ ثَقُفَ  وثَقَفـــاً مُحَرَّ
مِّ : صَارَ حَاذِقاً خَفِيفاً فَطِناً فَهِماً فهو ثِقْفٌ. ثَقُفَ الرجل  بِالضَّ
ثَقْفـــاً وثَقافَـــةً، أي صـــار حاذقـــاً خفيفـــاً فهـــو ثَقْـــفٌ. ومنـــه 
المُثاقَفَـــةُ. وقـــد نتوقـــف هنـــا أمام الجـــذر العربـــي المعني 
بالحـــذق والفطنـــة وهـــي ســـمات عقليـــة بالدرجة الأســـاس 
تتطلب تدريبـــا وتعليما ووراثة بين الأجيال كما تعبر عن صفة 

الممارسة والديمومة النسبية على الأقل.

أمـــا فـــي الاصطـــلاح فمفهـــوم الثقافة يصنـــف من ضمن 
المفاهيـــم المشوشـــة والمبهمـــة رغـــم أهميتـــه وكونـــه من 
أكســـفورد  موســـوعة  وفـــي  للفـــرد.   الحيويـــة  المفاهيـــم 
رت الثقافة بأربع طرق رئيسية: باعتبارها ١-  الفلســـفية " فُسِّ
مجموعـــة شـــاملة، و٢- باعتبارهـــا تكوين اجتماعـــي، ومن ٣- 
منظور الحوار و٤- الهوية1.  والتعريف المشهور الذي يقدمه 
تايلو يرى الثقافة كل شـــامل يعطي ســـياقا للاختيار وصياغة 
المعنـــى للحياة. فالثقافـــة المجتمعية توفـــر لأعضائها طرقاً 
ذات مغزى للحياة عبر مجموعة كاملة من الأنشـــطة البشرية. 
وهـــي تعمـــل فـــي الأســـاس علـــى توفيـــر منظومـــة القيم 
الأساســـية التي تســـاعد الأعضاء على الاختيار بين الخيارات 
وتفسير قيمتهم، بما في ذلك مثلا ما يتعلق بأشكال معينة 
من التوظيف أو التعليم أو هيكل الأسرة وتربية الأطفال..." 
فالثقافة هي ما نحن عليه وما يشـــكّل هويتنا، فهي شاملة 
فـــي حدودها، وهي وتركيب أجتماعي في جوهرها، وقائمة 
على السرد والحوار في آلياتها، وتعبر عن الهوية في مجمل 

نشاطها.

تنشأ مشكلة الحقوق الثقافية عادة نتيجة نقص الاعتراف بها 
والصـــراع من أجـــل تثبيتها مقابـــل تدابير واضحـــة الرغبة في 
القضـــاء علـــى الأشـــكال الثقافيـــة، وبالتالـــي القضـــاء على 
خيارات الإنســـان وسردياته المفســـرة للأحداث وهويته التي 
يقدم نفســـه بهـــا أمام الآخرين. نتيجة لذلـــك يرى العديد من 
فلاســـفة السياســـية   إن احـــدى التحديات البـــارزة في القرن 
الحادي والعشـــرين تتعلق بالاختلافـــات الثقافية، وبتعبير آخر 
قضايـــا التعـــدد الثقافـــي وانفجـــار الهويات الفرعيـــة، وكيف 

يمكن معالجة هذه الاختلافات الثقافية داخل المجتمعات. 

 إن "عـــدم الاعتـــراف او الاعتـــراف غير المطابق أو المشـــوه، 
يمكـــن أن يعـــد ظلما ويمكن أن يشـــكل نوعا مـــن الاضطهاد 
وذلك بتأطير وسجن شخص أو مجموعة في نوع من الوجود 
الخاطـــئ"2 إن خطـــورة الاعتراف الخاطـــئ لا تقل خطورة عن 
عـــدم الاعتراف أصـــلا" فالاعتـــراف الخاطـــئ لا يتعلق فقط 
بانعـــدام الاحتـــرام، وإنمـــا الأســـوء مـــن ذلـــك هـــو أن تصبح 
الضحية كارهة لنفسها أو لهويتها، ومن هنا فإن الاعتراف لا 
يعتبر مســـألة شـــكلية على الإطلاق وإنما هو تعبير عن حاجة 

حيوية للإنسان كما يعبر شارول تايلور. 

ما تجدر الإشـــارة إليه هنا أن هنـــاك جاحة إلى الانتباه في أن 
التعـــدد الثقافـــي يبقـــى ملتســـبا نســـبيا ويختلـــف باختلاف 
السياســـقات الثقافية والسياســـية. رغم ذلك فـــإن المعايير 
العامـــة أو الكونية تفـــرض أن تكون تلك الاختلافات محكومة 

بكرامة الإنسان وحريته وسعيه ناحية المساواة. 

لهـــذا فإن الصراع اليوم هو صراع نحو نزع الاعتراف كما يؤكد 
أكســـيل هونيث الذي يرى أن الاعتراف المتبادل كفيل بوضع 
حـــد للصراعـــات الاجتاعيـــة القائمة علـــى الســـيطرة والهيمنة 
والظلـــم الاجتماعي" إن الصـــراع المنظور إليه هنا يعود إلى 
الاحبـــاط من عدم تحقـــق الوعود وعدم تلبيـــة المطالب وإلى 
الانتظـــار والترقـــب والتطلـــع نحـــو مـــا هـــو ضـــروري للهويـــة 
الجماعية والفردية. فالاعتراف ليس معطى مباشـــرا او أوليا 
ولكنـــه حصيلـــة صـــراع ونـــزاع وحركـــة قائمـــة بيـــن المطلـــب 
والاســـتجابة. ويقرر هونيث ثلاثة أشـــكال من الصراعات ذات 
الأصـــول القائمـــة على الاعتـــراف أو نقصه أو تشـــويهه بما 
يؤسس تجربة أخلاقية تكرس الاحتقار الاجتماعي هذه الثلاثة 

الأشكال هي:

عبـــر  الجســـدي  المســـتوى  علـــى  الازدراء والاحتقـــار   -
التعذيـــب أو غيـــره من الممارســـات التي يشـــعر فيها 
الضحيـــة فردا أو مجتمعـــا بالذل والخضـــوع لإدارة الغير 

وتبعيته لهم.

- الحرمان من الحقوق المشروعة لان ذلك سيؤدي حتما 
إلـــى أن المجتمـــع لا يتعـــرف بنفس درجة المســـؤولية 

التي يعترف بها لأعضاء المجتمع الآخرين.

- المســـتوى القيمي حيـــث ان الحكم القيمة الاجتماعية 
لعض الأفراد بصورة ســـلبية والتـــي لا تليق بمقامهم 
الاجتماعـــي والاخلاقـــي وهـــذا المســـتوى لـــه علاقة 
مباشرة بكرامة الغير وتقديرهم الاجتماعي داخل الأفق 

الثقافي للمجتمع.3 

وانطلاقـــاً مـــن التصـــور الســـابق فـــإن البحـــث عـــن الاعتراف 
يفترض الحديث عن الكرامة التي تتضمن البحث عن الاحترام 
والمســـاواة والحريـــة، وهـــذه المطالب عـــادةً تبـــرز حين يكون 
العكـــس علـــى أرض الواقـــع. ومن ثمّ كل شـــخص يســـتحق 
الاحترام، وإن للجميـــع مجموعة من الحقوق والواجبات، وألا 
يتمتعـــوا بمعاملة مختلفة من منظور مواطن أدنى أو أعلى 
أو مـــن الدرجـــة الأولى أو الثانيـــة، واحترام المســـاواة تعني 
الاعتـــراف واكتشـــاف وتكويـــن المـــرء، وربما تُعـــد فريدة من 
نوعهـــا، وفي كلتا الحالتين ليس شـــعور المـــرء باحترام الذات 
فحســـب، إنما هناك شـــعور أعمـــق يتملكه ويُعبـــر عن وضع 

خاص لوجوده.4 

ويعتقد تايلور ان السياسة المعاصرة باتت تتشكل من خلال 
المهمشـــة  او  المقموعـــة  والجماعـــات  الأفـــراد  مطالبـــة 
بالاعتراف. لذلك يمارس الفرد او الجماعة السياســـة من اجل 
الاعتـــراف بالهويـــة ودور المجموعـــة فـــي تحديـــد المصلحـــة 
العامـــة أو الخير العام كونه يمثل الوجه المشـــترك ومن أجل 
الوصول إلى القوة في الإطار السياســـي القائم فالإنسان 
محتـــاج إلـــى الاعتـــراف الآخريـــن به فـــي المجـــال العمومي 
وتحديـــد المصلحـــة العامـــة. ولا يمكـــن تحويل هـــذا الحديث 
النظـــري إلى ممارســـة عمليـــة دون أن يكون هنـــاك نزوع نحو 
تحقيق العدالة من خلال إصلاحات دستورية والاعتراف بكون 

الثقافة جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية.5  

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.



6منتدى البحرين لحقوق ا�نسان

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

يقال في اللغة: ثَقُفَ كَكَرُمَ وفَرِحَ ثَقْفاً بالفَتْحِ عَلَى غيرِ قِياسٍ 
كَـــةً : مَصْـــدَرُ ثَقْفَ بالكَسْـــرِ وثقَافَةً مَصْـــدَرُ ثَقُفَ  وثَقَفـــاً مُحَرَّ
مِّ : صَارَ حَاذِقاً خَفِيفاً فَطِناً فَهِماً فهو ثِقْفٌ. ثَقُفَ الرجل  بِالضَّ
ثَقْفـــاً وثَقافَـــةً، أي صـــار حاذقـــاً خفيفـــاً فهـــو ثَقْـــفٌ. ومنـــه 
المُثاقَفَـــةُ. وقـــد نتوقـــف هنـــا أمام الجـــذر العربـــي المعني 
بالحـــذق والفطنـــة وهـــي ســـمات عقليـــة بالدرجة الأســـاس 
تتطلب تدريبـــا وتعليما ووراثة بين الأجيال كما تعبر عن صفة 

الممارسة والديمومة النسبية على الأقل.

أمـــا فـــي الاصطـــلاح فمفهـــوم الثقافة يصنـــف من ضمن 
المفاهيـــم المشوشـــة والمبهمـــة رغـــم أهميتـــه وكونـــه من 
أكســـفورد  موســـوعة  وفـــي  للفـــرد.   الحيويـــة  المفاهيـــم 
رت الثقافة بأربع طرق رئيسية: باعتبارها ١-  الفلســـفية " فُسِّ
مجموعـــة شـــاملة، و٢- باعتبارهـــا تكوين اجتماعـــي، ومن ٣- 
منظور الحوار و٤- الهوية1.  والتعريف المشهور الذي يقدمه 
تايلو يرى الثقافة كل شـــامل يعطي ســـياقا للاختيار وصياغة 
المعنـــى للحياة. فالثقافـــة المجتمعية توفـــر لأعضائها طرقاً 
ذات مغزى للحياة عبر مجموعة كاملة من الأنشـــطة البشرية. 
وهـــي تعمـــل فـــي الأســـاس علـــى توفيـــر منظومـــة القيم 
الأساســـية التي تســـاعد الأعضاء على الاختيار بين الخيارات 
وتفسير قيمتهم، بما في ذلك مثلا ما يتعلق بأشكال معينة 
من التوظيف أو التعليم أو هيكل الأسرة وتربية الأطفال..." 
فالثقافة هي ما نحن عليه وما يشـــكّل هويتنا، فهي شاملة 
فـــي حدودها، وهي وتركيب أجتماعي في جوهرها، وقائمة 
على السرد والحوار في آلياتها، وتعبر عن الهوية في مجمل 

نشاطها.

تنشأ مشكلة الحقوق الثقافية عادة نتيجة نقص الاعتراف بها 
والصـــراع من أجـــل تثبيتها مقابـــل تدابير واضحـــة الرغبة في 
القضـــاء علـــى الأشـــكال الثقافيـــة، وبالتالـــي القضـــاء على 
خيارات الإنســـان وسردياته المفســـرة للأحداث وهويته التي 
يقدم نفســـه بهـــا أمام الآخرين. نتيجة لذلـــك يرى العديد من 
فلاســـفة السياســـية   إن احـــدى التحديات البـــارزة في القرن 
الحادي والعشـــرين تتعلق بالاختلافـــات الثقافية، وبتعبير آخر 
قضايـــا التعـــدد الثقافـــي وانفجـــار الهويات الفرعيـــة، وكيف 

يمكن معالجة هذه الاختلافات الثقافية داخل المجتمعات. 

 إن "عـــدم الاعتـــراف او الاعتـــراف غير المطابق أو المشـــوه، 
يمكـــن أن يعـــد ظلما ويمكن أن يشـــكل نوعا مـــن الاضطهاد 
وذلك بتأطير وسجن شخص أو مجموعة في نوع من الوجود 
الخاطـــئ"2 إن خطـــورة الاعتراف الخاطـــئ لا تقل خطورة عن 
عـــدم الاعتراف أصـــلا" فالاعتـــراف الخاطـــئ لا يتعلق فقط 
بانعـــدام الاحتـــرام، وإنمـــا الأســـوء مـــن ذلـــك هـــو أن تصبح 
الضحية كارهة لنفسها أو لهويتها، ومن هنا فإن الاعتراف لا 
يعتبر مســـألة شـــكلية على الإطلاق وإنما هو تعبير عن حاجة 

حيوية للإنسان كما يعبر شارول تايلور. 

ما تجدر الإشـــارة إليه هنا أن هنـــاك جاحة إلى الانتباه في أن 
التعـــدد الثقافـــي يبقـــى ملتســـبا نســـبيا ويختلـــف باختلاف 
السياســـقات الثقافية والسياســـية. رغم ذلك فـــإن المعايير 
العامـــة أو الكونية تفـــرض أن تكون تلك الاختلافات محكومة 

بكرامة الإنسان وحريته وسعيه ناحية المساواة. 

لهـــذا فإن الصراع اليوم هو صراع نحو نزع الاعتراف كما يؤكد 
أكســـيل هونيث الذي يرى أن الاعتراف المتبادل كفيل بوضع 
حـــد للصراعـــات الاجتاعيـــة القائمة علـــى الســـيطرة والهيمنة 
والظلـــم الاجتماعي" إن الصـــراع المنظور إليه هنا يعود إلى 
الاحبـــاط من عدم تحقـــق الوعود وعدم تلبيـــة المطالب وإلى 
الانتظـــار والترقـــب والتطلـــع نحـــو مـــا هـــو ضـــروري للهويـــة 
الجماعية والفردية. فالاعتراف ليس معطى مباشـــرا او أوليا 
ولكنـــه حصيلـــة صـــراع ونـــزاع وحركـــة قائمـــة بيـــن المطلـــب 
والاســـتجابة. ويقرر هونيث ثلاثة أشـــكال من الصراعات ذات 
الأصـــول القائمـــة على الاعتـــراف أو نقصه أو تشـــويهه بما 
يؤسس تجربة أخلاقية تكرس الاحتقار الاجتماعي هذه الثلاثة 

الأشكال هي:

عبـــر  الجســـدي  المســـتوى  علـــى  الازدراء والاحتقـــار   -
التعذيـــب أو غيـــره من الممارســـات التي يشـــعر فيها 
الضحيـــة فردا أو مجتمعـــا بالذل والخضـــوع لإدارة الغير 

وتبعيته لهم.

- الحرمان من الحقوق المشروعة لان ذلك سيؤدي حتما 
إلـــى أن المجتمـــع لا يتعـــرف بنفس درجة المســـؤولية 

التي يعترف بها لأعضاء المجتمع الآخرين.

- المســـتوى القيمي حيـــث ان الحكم القيمة الاجتماعية 
لعض الأفراد بصورة ســـلبية والتـــي لا تليق بمقامهم 
الاجتماعـــي والاخلاقـــي وهـــذا المســـتوى لـــه علاقة 
مباشرة بكرامة الغير وتقديرهم الاجتماعي داخل الأفق 

الثقافي للمجتمع.3 

وانطلاقـــاً مـــن التصـــور الســـابق فـــإن البحـــث عـــن الاعتراف 
يفترض الحديث عن الكرامة التي تتضمن البحث عن الاحترام 
والمســـاواة والحريـــة، وهـــذه المطالب عـــادةً تبـــرز حين يكون 
العكـــس علـــى أرض الواقـــع. ومن ثمّ كل شـــخص يســـتحق 
الاحترام، وإن للجميـــع مجموعة من الحقوق والواجبات، وألا 
يتمتعـــوا بمعاملة مختلفة من منظور مواطن أدنى أو أعلى 
أو مـــن الدرجـــة الأولى أو الثانيـــة، واحترام المســـاواة تعني 
الاعتـــراف واكتشـــاف وتكويـــن المـــرء، وربما تُعـــد فريدة من 
نوعهـــا، وفي كلتا الحالتين ليس شـــعور المـــرء باحترام الذات 
فحســـب، إنما هناك شـــعور أعمـــق يتملكه ويُعبـــر عن وضع 

خاص لوجوده.4 

ويعتقد تايلور ان السياسة المعاصرة باتت تتشكل من خلال 
المهمشـــة  او  المقموعـــة  والجماعـــات  الأفـــراد  مطالبـــة 
بالاعتراف. لذلك يمارس الفرد او الجماعة السياســـة من اجل 
الاعتـــراف بالهويـــة ودور المجموعـــة فـــي تحديـــد المصلحـــة 
العامـــة أو الخير العام كونه يمثل الوجه المشـــترك ومن أجل 
الوصول إلى القوة في الإطار السياســـي القائم فالإنسان 
محتـــاج إلـــى الاعتـــراف الآخريـــن به فـــي المجـــال العمومي 
وتحديـــد المصلحـــة العامـــة. ولا يمكـــن تحويل هـــذا الحديث 
النظـــري إلى ممارســـة عمليـــة دون أن يكون هنـــاك نزوع نحو 
تحقيق العدالة من خلال إصلاحات دستورية والاعتراف بكون 

الثقافة جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية.5  

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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الاع�اف المفقود � الدولة
غ� المنجـــــــــــــزة

بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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الاع�اف المفقود � الدولة
غ� المنجـــــــــــــزة

بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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الاع�اف المفقود � الدولة
غ� المنجـــــــــــــزة

بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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الاع�اف المفقود � الدولة
غ� المنجـــــــــــــزة

بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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الاع�اف المفقود � الدولة
غ� المنجـــــــــــــزة

بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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الاع�اف المفقود � الدولة
غ� المنجـــــــــــــزة

بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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الاع�اف المفقود � الدولة
غ� المنجـــــــــــــزة

بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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الاع�اف المفقود � الدولة
غ� المنجـــــــــــــزة

بالانتقال إلى تجربة البحرين في الحقوق الثقافية أو ما اقترح 
تســـتمها بـــه " معضلة الاعتـــراف" فإن أســـئلة حائرة توجب 
ضـــرورة الاصغـــاء إليهـــا. لمـــاذا لا تعتـــرف الدولـــة بحقـــوق 
مواطنيهـــا وكيف تزدرئ بهم من خلال عـــدم العتراف بهم أو 
الاعتـــراف الخاطـــئ بهوياتهـــم؟ مـــا الذي يجعل مـــن الحقوق 
الثقافيـــة فـــي البحرين ملغومة بالاضطهـــاد والإقصاء؟ هل 
يســـتدعي وعينا اليوم بعصر صـــراع الهويات والنزاع من اجل 
الاعتـــراف بتأســـيس الحراك السياســـي على أرضيـــة جديدة 
بوصلتها الاعتراف بحق الجماعات المهمشـــة في المشـــاركة 
والاحتـــرام؟ وعليه هل يتوجب تغيير خطاب الحركة السياســـية 

إلى خطاب الكرامة ونبذ الازدراء؟
إن أســـئلة بهذا الحد المفتوح تحلينا في النهاية إلى أننا أمام 
مشكلة سياسية واجتماعية أكبر، هي مشكلة الاعتراف، وما 
ينتج عنها من تسويات أو صراعات مختلفة في الصعد. فإذا 
كانـــت الثقافـــة معنيـــة بتقديـــم المعنـــى للفـــرد أو الجماعـــة 
ومســـؤولة بطريقة ما عن أغلب الاختيارات التي يبنون عليها 
أنماط معيشتهم، فماذا تبقى من كرامتهم إن سلبت منهم 
ثقافتهـــم، وتـــم إجبارهـــم علـــى أن يكونـــوا تابعيـــن للثقافة 
المهينـــة أو تابعيـــن غيـــر احـــرار لهـــا؟ وهـــل يصبـــح الحيث عن 
العدالة السياســـية دون الأخذ الاعتبار بالتفاوت الثقافي بين 

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

المجموعـــات التـــي يتشـــكل منهـــا المجتمـــع والدولـــة؟ أمـــا 
السياســـة فمنذ تحول العالم من العالم التقليدي إلى العالم 
الحديث في السياسة فقد أصبحت الثقافة مرهونة وحبيسة 
الحكوميـــة  الدوائـــر  فـــي  القـــرار  وصنـــاع  الساســـة  أدراج 

والمنظمات الدولية.
إن تجربـــة الحكـــم في البحرين تعطي مؤشـــرا قويـــا على أن 
الحقوق الثقافية فيها ملغية تماما أي غير معترف فيها أصلا 
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــدم شـــواهد كثيـــرة مـــن الممارســـات 
والتدابير أن سياسات الحكم تتجه إلى ترسيخ اعترافات خاطئة 
الإرث  وذات  الأغلبيـــة  ذات  الأصيلـــة  للجماعـــة  ومشـــوهة 
الثقافي المادي والمعنوي. . لقد كان أكسيل همونيث محقا 
فـــي نظرته إلـــى العالـــم الاجتماعـــي والسياســـي على أنه 
يعيـــش صراعا على الاعتـــراف وحدوده فكلمـــا كان الاعتراف 
واســـعا كلمـــا خفـــت حـــدة الصراعـــات والعكس عندمـــا يغيب 
الاعتراف او تخف ســـطوته ندخل جمعيا في صراع ليس من 

أجل الوجود بل من أجل نيل الاعتراف بذواتنا وبالآخرين.
لقد اســـتغلت عائلة الحكم في البحرين حداثة الدولة القومية 
في حينها وكرســـت سياســـاتها للتوافق مـــع إكراهات الدولة 
القوميـــة العامة في حين أن الأمـــر في البحرين لم يخلو من 
مرواغة واضحة حيث أصبحت الدولة القومية عملية غير منجزة 
ومشـــوهة نظيـــر توظيفهـــا لتلـــك السياســـيات فـــي خدمة 
أغراض الصراع مع البحارنة والوجود الشيعي في البلاد. لقد 
تصرفـــت الدولة الحديثة في البحرين كدولة احتلال، ولم تكن 
دولة قوميـــة وطنية تحتـــرم مواطنيها وجماعاتهـــا المختلفة، 
لسبب بسيط أن الأمة القومية التي رعيتها الدولة لم تشمل 

جوهريا الســـكان الأصليين والبحارنة كجماعة تستحق الاحترام 
والاعتراف، بل أسسســـت الدولـــة على مركزية وقومية بيت 
الحكـــم كمركز تتبعـــه أطراف موالية ومتحالفة مـــن القبائل أو 
من الأفـــراد. وبالتلي نســـجت علاقة الدولـــة بالمجتمع على 
ركائز احتقارية وخلق صورة دونية للجماعة الأم للجتمع. والذي 
يغيب عن صناع السياســـات هناك أن المجتمع ابحراني أقدم 
تاريخيـــا وثقافيا مـــن الدولـــة بصيغتها الحديثة أو المشـــيخية 

التي سبقت الدولة الحديثة.
مـــا مـــن شـــك إن توصيف خلـــف6  لعمليـــة بنـــاء الدولة في 
البحريـــن بانهـــا عمليـــة غيـــر منجـــزة توصيف دقيـــق وصائب، 
خصوصـــا إذا مـــا كان الإطار المرجعي عنـــد خلف يتحمور حول 
قـــوة المواطنية والدولة الدســـتورية في صهـــر الاختلافات 
وتوحيد مســـارها ناحية بناء مواطن نموذجي. والحال أن هذا 
الإطار متعســـر جدا ليس فـــي الدولة القوميـــة الغربية التي 
نبذت تلك السياسات وتحولت إلى التعددية، وبالتالي فهي 
فـــي عتبـــة تجـــاوز الديمقراطيـــة التمثيليـــة. أمـــا الوضع في 
البحرين والبلاد العربية فهو إلى التخلف أقرب، حيث لم تنجز 
ديمقراطيتها فضلا عن تنوعها الثقافي وتنوعها السياسي. 
فبيت الحكم لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالآخرين وعدم 

احترامهم وتقديرهم.
من الناحيـــة التاريخيـــة كان البحارنة باعتبارهـــم أغلبية مقهورة 
وأغلبية معرضة للقمع والإزدراء ســـباقون إلى تأطير حراكهم 
السياسي والحقوقي بمســـألة الاعتراف عبر العرائض التي 
رفعـــت منذ بدايـــات القرن العشـــرين إلـــى الإدارة البريطانية 
وإلـــى الحاكم في حينها عيســـى بن علـــي. إن نظرة فاحصة 

إلى تلك العرائض السياسية تؤكد جذور المشكلة السياسية 
والاخلاقيـــة التـــي تســـبب فيهـــا نظـــام الحكم وهي ســـعي 
البحارنـــة إلى نيل الاعتراف بأنهم مؤهلين سياســـيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا. ونجـــد فـــي بعـــض العرائض صيغـــة واضحة من 
الاضطهـــاد والتحقيـــر الذي لحق بالبحارنة جراء سياســـات بيت 
الحاكـــم. لا نعلـــم الآن مـــا هي القـــوة التي تمتـــع بها أولئك 
الســـاعي  وحراكهـــم  رفضهـــم  عـــن  يعلنـــوا  الأســـلاف لأن 
للاعتراف ومواجهة جبـــروت الحكم والدهاء البريطاني الداعم 
والمقـــوي لبيت الحكم. إنها إحـــدى الفترات التاريخية المغلقة 
والتـــي يمنـــع النظـــام الثقافي الســـائد مـــن التعاطي معها 
وبحثهـــا وتحريم إظهـــار وثائقها والنظر إلى مـــن يتحدث عنها 

على أنه خطر يهدد سلامة الدولة والمجتمع.
كان البحارنـــة مدركيـــن بدرجة ما إن عزل الحاكـــم وإدخال بعض 
الإصلاحـــات الإداريـــة غير كاف لتحقيق اعتـــراف كامل بحقوق 
الشـــعب البحراني وقد أعربـــوا في عريضة متا×رة في ١٩٢٤ 
عن شـــكوكهم حول السياســـة البريطانية ومـــدى مصادقيتها 
فـــي نـــزاع الاعتـــراف بالبحارنة كمواطنيـــن جديريـــن بالاحترام 
الـــرد  كان  والمعنـــوي.  المـــادي  الثقافـــي  تراثهـــم  وتقديـــر 
البريطانـــي واضحـــا في هذا الأمر وهو أن الســـيطرة والقوة 
ســـتكون للائلـــة الحاكمـــة وأن عليكـــم الاقتنـــاع برفـــع بعـــض 
المظالـــم عنكـــم وعليـــه فـــإن توقعاتكم بنيـــل اعتـــراف كامل 

بثقافتكم سيكون ضربا من الخيال.
لهـــذا خلقـــت الإدارة البريطانيـــة بالتنســـيق مـــع بيـــت الحكـــم 
المســـاحات المسموح بها للحراك السياسي وعملت بطريقة 
ذكية على تأطير الهويات السياسية المختلفة بأطار الاعتراف 

الخاطـــئ والمشـــوه. وليس بعيـــدا هنـــا أن الإدارة البريطانية 
وبيـــت الحكم قد شـــخصا باعتبارهما طرفا احتـــلال أن البحارنة 
حراكهـــم  وان  المشـــتركة  المصالـــح  أمـــام  عائقـــا  يشـــكلون 
السياســـي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مســـتغلين في ذلك 

الحقوق الثقافية. 
كانت أولى المعارك التي خلقها بلجريف هو نزع المشهد ذو 
المنارتيـــن مـــن ســـياقه الثقافي الشـــيعي والتاريـــخ المادي 
للبحارنة، ومحاولة وضعه تحت إدارة ســـنية أو إدارة مشـــتركة 
بحجـــة أنـــه متنازع عليـــه. وبالمثل فإن الأنظمـــة الإدارية التي 
تأسســـت عليه الدولـــة الحديثة مثل نظـــام الطابو لم ينصف 
البحارنـــة ولم يعترف بحق في الأراضي المنهوبة من ملاكها 
الأصلييـــن. وعبر القانون الظالم تحولـــت مظالم البحارنة إلى 

مغانم مشروعة قانونيا.
وإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى الإدارت الأخـــرى كالقضـــاء أو الأوقاف 
باعتبارهـــا مؤسســـات حكـــم ذاتي للجماعة الشـــيعية ســـنجد 
مقدار التدخل المباشر من قبل بلجريف أو الحاكم في إخضاع 
تلك المؤسســـات للجماعة المهيمنـــة ونزع محتواها الثقافي 
والهويـــة التـــي من المفتـــرض أن تعبـــر عن هويـــة المجتمع 
البحرانـــي. وجميـــع  تلك النزاعات، أسســـت وعيـــا بأهمية نزع 
حراكـــه  وبشـــرعية  البحرانـــي  المجتمـــع  بأصالـــة  الاعتـــراف 

السياسي.
فـــي المرحلـــة التالية من بنـــاء الدولة الحديثـــة، وجدت الدولة 
فـــي الهوية القومية وسياســـاتها المفرطة في الشـــوفانية 
والتطـــرف بابـــا يخقق مأربهـــا ويعفيها من مســـألة الاعتراف 
بحقـــوق الجماعـــات الثقافيـــة والتعبيـــر عـــن الهويـــة أو حتى 

الخيارات الحياتية التي تعيش من خلالها الثقافة.

فوجدنا الدولة تبني قوانينها وسياســـاتها بشـــكل مســـتقل 
تمامـــا عـــن ثقافـــة البـــلاد وثقافـــة الجماعات الأصيلـــة فيها، 
مستندة في ذلك إلى سياسيات قومية حددها ويل كيملكيا   

بعدة مسارات7 من بينها: 
تبنـــي قوانيـــن اللغة الرســـمية التي تعتـــرف بلغة   .I
المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية 
الوحيـــدة. وفي الحالة البحرانية فإن اللغة العربية لا مفر 
من اعتمادها كلغة قومية رئيسية إلا أن المجال اللغوي 
هنا يســـتوعب اللهجات المحلية التي تعتبر بمثابة اللغة 
الثانويـــة والمعبرة عن التراث الثقافـــي المحلي. وبدلا 
من تكافؤ الفرص للهجات المحلية عمدت الدولة بفرض 
اللهجـــة البدوية كلغة ثقافة محلية ســـائدة واســـتبدلت 
اللهجـــة البحرانيـــة بلهجـــات نجديـــة. والأخطـــر في هذا 
الاســـتبعاد هو تحقيـــر اللهجة واللغة التـــي يتحدث بها 
البحارنة ووصمها بالتخلف والإزدراء كما في العديد من 
الســـياقات التي فرضت على الكثيرين الاســـتحياء من 

لهجاتهم ومحاولة التحدث بلهجات غيرهم.
بنـــاء نظـــام قومي للتليـــم الإلزامي يقـــدم مناهج   .II
نموذجيـــة تركـــز على تعليـــم لغـــة/ أدب/ تاريـــخ الجماعة 
المسطيرة. فكتب التاريخ ولامواطنة تمجد من أساطير 
الحكـــم وتلغـــي التاريـــخ السياســـي للقـــوى المعارضة 
فضلا عن تاريخ الشعب البحراني قبل احتلال آل خلفية. 
وكان لافتـــا هنا التؤاطئ البريطاني مع سياســـات بيت 
الحكـــم بعـــد متنصـــف الاربيعنيـــات عندما وضـــع تقرير 
مطـــول حول سياســـات التعليـــم أن يلاحـــظ التقرير أن 

المناهج المقـــررة في المدراس هي طبعات مصرية لا 
تحمـــل رموز الثقافـــة المحلية واقتـــرح التقرير ان توضع 
صـــور الحاكـــم وعائلته علـــى الصفحات الأأولـــى لتعزيز 
المواطنـــة وربـــط التلاميـــذ بتـــراث القبيلة المســـيطرة 
وحكامهـــا. كما تغيب عن كتب اللغـــة العربية مقطوعات 
الأدب البحرانـــي كليـــا فـــلا نعثـــر علـــى نـــص أدبي أو 
مقطوعة شـــعرية لشـــاعر بحراني إلا نادرا وهو أبراهيم 
العريـــض لاســـباب لا يجهـــل أحد أمـــا التراث الشـــعري 
والأدب الـــذي امتـــاز به المجتمع البحرانـــي طوال قرون 

طويلة فلا يجد طريقه إلى المناهج التعليمية. 
مركزية القوة السياســـية واستبعاد السيادة والحكم   .III
الذاتي التي تتمع بها الجماعات بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل الجماعة المسطيرة أغلبيته. 
وهذا يتشـــكل يف شكل نظام الحكم وتوزيع القوة في 
الحـــراك  كان  ســـنة  ال١٠٠  فطـــوال  الدولـــة  مفاصـــل 

السياسي ينزع من أجل الاعتراف السياسي.
نشـــر لغة المجموعة المسطيرة وثقافتها من خلال   .IV
المؤسســـات الثقافية، بما في ذلك وسائل الإعلام أو 
المتاحـــف العامة. وتبني رموز الدولـــة والاحتفال بتاريخ 
الجماعة المســـيطرة وأبطالهـــا وثقافتها وينعكس ذلك 

في الإجازات الرسمية وتسمية الشوراع والأبنية.
تبنـــي سياســـات الاســـتيطان التي تشـــجع أعضاء   .V
الجماعة المســـطيرة الاستقرار في مناطق أقامت فيها 
تاريخيـــا الجماعـــات الأصيلة وذلـــك لكـــي يتغلبوا على 

السكان الأصليين في أرضهم الأصلية.

تبني سياســـة الهجرة التي تتوافـــق مع لغة وتاريخ    .VI
الجماعة المسطيرة .

VII. الاســـتيلاء على الأراضي، وأماكن صيد الأسماك 
التـــي كانـــت تملكهـــا المجموعـــات الأخـــرى والســـكان 

الأصليين.
إن النتيجة المستهدفة من هذه السياسات واضحة وهي أن  
تتركز القوى السياســـية والشرعية في المجالس والفضاءات 
التي تســـيطر عليهـــا الجماعة لمســـيطرة والمهيمنة وإقصاء 

وإزدراء وتحقير الأغلبية.
على أن ذلك لا يعفينا من دراســـة التحول التكتيكي لسياسة 
نظـــام الحكم في البحريـــن في الرمحلة التاليـــة لمرحلة تنفيذ 
سياســـات الدولة القومية، فالذي يبـــدو أن بيت الحكم أصبح 
واعيا بشـــروط اللعبة الدولية الجديـــدة القائمة على التعددية 
الثقافية بدلا الاحتكار والســـيطرة. وهنـــا ملاحظتين مهمتين 

يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.
الملوحظـــة الأولـــى: اعتماد الفردية في العلاقـــة بين الحكم 
والمواطنيـــن وتحجيـــم الجماعـــات أو التكتـــلات أي كان نوعها 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  للانقســـامات  عابـــرة  كانـــت  ســـواء 
كالأحـــزاب والجمعيات السياســـية، أو متمحورة حول زعامة ما 
كالجماعـــات الدينيـــة. فبيـــت الحكـــم لا يبحبـــذ اليتعامـــل مـــع 
الجماعـــات بصفتها الاعتبارية، بل يفضل التعامل مع الأفراد 
متفرقيـــن. وبتعبيـــر عبدالهـــادي خلف هو يلجأ إلى التشـــطير 
العمودي للجماعات ويلغي تمثيلها لصالح انقسامات داخلية 

بين الجماعات وداخلها.

الملوحظـــة الثانيـــة: وهـــي الأكثـــر خطـــورة لكونهـــا تتقاطـــع 
والمصالح الغريبة التي تفضل التعامل مع مجتمع منقســـم 
ومتعـــدد يفتقـــد للاغلبية الموحدة. وهنا تأتـــي مبادرات بيت 
الحكم في تقوية الأقليات الصغيرة واختلاق جماعات حديثة، 
وتقســـيم الجماعـــات الكبـــرى إلـــى وحـــدات أصغـــر لتحويـــل 
المجتمع الأكثري إلى أقلية ضمن أقليات" كاتونات متجاورة" 
يمكن الســـيطرة عليها والتحكم فـــي خياراتها، وضمان ولائها 
للمركـــز القـــوي. وفي الوقـــت ذاته يحظى بيـــت الحكم بدعم 
غربـــي ودولي لكونه يشـــجع التعدديـــة ويضع ركائـــز الفردية 

ضمنها.

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.



17منتدى البحرين لحقوق ا�نسان

من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.
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من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.



من نظام المظـــــا�
إ� نظام المغـــــانم

في العام ١٩٨٣ عقد مؤتمر ضخم في البحرين حمل اسم " 
البحرين عبر التاريخ" برعاية ولي العهد أنذاك حمد بن عيسى 
الملك الحالي للبلاد. واجه المنظمون للمؤتمر معضلة كبيرة 
فـــي إعادة كتابة تاريخ البحرين، وهي وجود الهوية الشـــيعية 

وهوية السكان الأصليين المعروفين بالبحارنة. 
تجاوزا لهذه "المعضلة" تم سرد تاريخ البحرين القديم طوال 
العصـــور التاريخيـــة، باســـتثناء تاريخ التشـــيع وتاريـــخ البحارنة. 
كانـــت مهمـــة المؤتمـــر تتمثل في  تســـويق "هويـــة جديدة 
للبحريـــن" وظيفتها ربـــط الهوية الجديدة الوافدة " احتلال ال 
خلفيـــة للبحرين" بتاريخ البلاد الضارب في العمق. فتمحورت 
أغلـــب البحوث حـــول تاريخ دلمون والفتـــرات التاريخية الأقدم 
في إشـــارة واضحة لمحاولة تقوية ذاك الترتباط المختيل. ما 
من شـــك أنها عملية مســـتحيلة تاريخيا أن تقوم بربط جماعة 
وافـــدة من بلاد بعيدة بهوية بلاد تمتلك عمقا تاريخيا طويلا 
يمتـــد لآلاف الســـنيين. وســـتبدو المهمة ضربا مـــن الخرافة 
عندمـــا تعـــزل تاريـــخ ألف ســـنة هـــو تاريـــخ البحارنة فـــي هذه 

الأرض. 
 اللافت هنا أن المؤتمر قد خرج بتوصيات مكتوبة وأخرى غير 
مكتوبـــة وهـــي التـــي تمثـــل بداية مشـــروع تصفيـــة الهوية 
البحرانيـــة وتصفيـــة حقوقهـــا الثقافيـــة. وســـريعا تقـــرر لدى 

الســـلطات الحاكمة إنشـــاء جامع ديني كبيـــر - يعد الأكبر في 
ذاك الوقـــت - يحمل لقب جامع الفاتح إشـــارة إلى أســـطورة 

فتح البحرين على يد قبيلة آل خلفية سنة ١٧٨٣.
لا يعنـــي ذلـــك خلـــو المراحل الســـابقة مـــن تحديـــات ثقافية 
وبدايات صراع الهوية كما في فترة عشرينات القرن الماضي 
حيـــث بـــدأت المحاولة الأولى لكتابة وســـرد تاريخ البحرين من 
قبل المؤرخ الشيخ النبهاني حيث تلاقت إرادة الحاكم عيسى 
بـــن علي مـــع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الاســـرة الخليفية 
وتعزيـــز وجودها وربط تاريخ البحرين بدث الاحتلال الذي حدث 

في ١٧٨٣. 
إن اختلاف أغراض كلا المرحلتين مهم جدا في فهم سياقات 
إثارة مســـألة الحقوق الثقافية في البحريـــن، وما الذي تعينه 

بالنسبة لنا اليوم.
إننـــي أعتقـــد بشـــكل مبدئـــي، أن حـــرب الثقافـــة واســـتبعاد 
الثقافـــة البحرانيـــة وتصفيـــة مواردها بـــدأ مـــع ذاك المؤتمر 
ومخرجاتـــه حيث قرر مركز الوثائق التاريخية الذي يترأســـه ولي 
العهـــد أنذاك حمد بن عيســـى آل خلفية، رعاية المؤتمر وأخذ 
علـــى عاتقه إعادة كتابة تاريخ البحريـــن وخلق هويتها الثقافية 
بمـــا يتلائم والثقافة الجديدة الوافدة.  وبذلك تم اختزل تاريخ 
وهويـــة البحريـــن في تاريخ وهوية الأســـرة الحاكمة ملحقاتها 
المذهبيـــة. وهنـــا أنـــا أعني مـــا أقولـــه بمصطلـــح الملحقات 
المذهبيـــة فالأســـاس لـــدى بيت الحكـــم هو تغليـــب وفرض 
المذاهـــب  وتوظيـــف  وهويتهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  ثقافـــة 

والطوائف الأخرى لخدمة هذا الغرض. 

ســـنرى لاحقا بعد هذا التاريخ، وهـــو تاريخ مختار بعناية فائقة 
حيث يمثل مرور مأتي عام على احتلال البحرين، كيف ســـيتم 
تغيـــر وجـــه البحريـــن الثقافـــي واســـتبعاد الثقافـــة الأصيلـــة 
واســـتيعاب الثقافـــة الوافـــدة الجديـــدة وتحويلهـــا كرمز وحيد 

لثقافة البحرين وهويتها.
فعلـــى مســـتوى المناهـــج التلعيميـــة اســـتغرق الامـــر بضع 
ســـنوات لإدخال مقررات تعليمية جديـــدة تختلف في طريقة 
عرضها لتاريخ البحرين ومشـــاركة البحارنة في صياغته. فخلت 
كل المناهـــج مـــن أي صلـــة تاريخية او مذهبية تســـلط الضوء 
علـــى تاريخ وهوية البحرين الشـــيعية. وتم من خلال المناهج 
تلـــك تعزيـــز أســـاطير ثقافيـــة كانت رائجـــة لكنهـــا تحولت إلى 
مرتكـــزات أساســـية يجـــب علـــى الطلبـــة اســـتيعابها وتقديم 
الامتحانـــات علـــى ضوئهـــا. إضافـــة إلـــى ذلك تســـربت إلى 
المناهـــج الدينيـــة العقائـــد التكفيريـــة التـــي تحقر مـــن عقائد 
الشـــيعة وتخرجهم عن الدين الإســـلامي ووصفهم بالشرك 

والابتداع.
إن نظـــرة فاحصة وســـريعة للمناهج التعليميـــة المعمول بها 
بعد ١٩٨٣ توضح الاتجاه الذي ستسير عليه الدولة في محاربة 
الثقافـــة الأصيلة وفصـــل الأجيال عن تاريخهـــا الثقافي. فلا 
وجـــود للشـــعراء البحارنـــة ولا وجـــود لتراثهـــم أو موروثهـــم 
الثقافي الضارب في العمق. بل أكثر من ذلك فرضت الدولة 
علـــى الأكثريـــة الســـكانية أن تتعلـــم مذاهب دينية باســـتثناء 
مذهبها وعندما قررت إنشـــاء معهد تعليمي خاص للمذهب 
الجعفـــري تدخلت فيه بشـــكل مباشـــر على أن يـــدرس مناهج 
التعليم العامة مع إضافة مواد بســـيطة في الفقه الشيعي 

المبســـط وحرمـــت على مناهـــج المعهد تاريـــخ تاريخ المذهب 
وتاريخ الشيعة في البحرين.

بدورها أخذت وزارة الإعلام على عاتقها تنفيذ الحيز الأكبر من 
التوصيـــات غير المكتوبة فأبرزت الطابـــع الفلوكلوري والتراث 
الوافـــد، على أنه التراث الأصيل والوحيـــد للبحرين، كما في 
أعمـــال الزار وفنون الطـــرب ذات الأصل والطابـــع الأفريقي 
الواضح. وعملت وزارة الإعلام على لعب دور حارس العقيدة 
وحـــارس الهوية الجديدة عبر منع الكتـــب التاريخية المحايدة أو 
التـــراث الشـــيعي من التداول إلا بقدر محـــدود ومختار بعناية 
تحـــت ذريعة واهية هـــي منع الاحتراب الطائفي أو الإســـاءة 
للهوية الرســـمية للبلاد. حتى تلفزيون البحرين الذي يفترض 
بـــه أن يكون معبرا عن التنـــوع والتعددية الثقافية فرض في 
مسلســـلاته وبرامجـــه اســـتخدام لغـــة منحـــازة ومنـــع اللهجة 
البحرانيـــة من الظهـــور وعندما حان وقت قطـــاف بعض تلك 
الانحيازات قدمت شـــخصية البحرانية بصـــورة هزيلة ضعيفة 
متخلفـــة ثقافيـــا واجتماعيـــا ووصل الحال في بعـــض البرامج 
إلـــى تقديـــم شـــخصية ابحراني كشـــخصية مهزوزة سياســـيا 

متآمرة مع الخارج تفتقد إلى الوطنية.
رغـــم أهمية الوقوف أمام هـــذه المظاهر المخلـــة باتقافيات 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعيـــة إلا  ان الوضع فـــي البحرين 
يختلـــف كثيرا عن ما تقـــود إليه بنود العهديـــن الدوليين حول 
الحقـــوق الثقافيـــة والاجتماعية أو حتـــى اتفاقية لاهي التي 
وقعـــت عليها البحرين فـــي ١٩٩٩ والقاضيـــة باحترام وحماية 
الأثـــار الثقافيـــة وقت النزعـــات. ففي البحريـــن لا تثار قضية 
الحقـــوق الثقافيـــة مـــن الزوايـــا الأربـــع التـــي تشـــكل مجمل 

المطالبـــات الثقافيـــة. ومـــن الخطـــورة بمـــكان التعامـــل مـــع 
المســـألة الثقافية في البحرين ضمن المســـاحة التي تقررها 
تلـــك الزوايا الأربع، لأنها في النهاية تكرس الواقع الذي يريد 
بيت الحكم ترســـيخه وتســـويقه. إن قضايـــا الحقوق الثقافية 
التي تناقـــش اليوم تتعلـــق بالهويات والجماعـــات المصنفة 
كأقليات تطالب بحقوقها الثقافية ســـواء من زاوية الليبرالية 
والتعددية الثقافية التي يتشكل عليها العالم الغربي اليوم، 
أو مـــن ناحيـــة المطالـــب التـــي ترفهـــا الأقليـــات أمـــام توغل 

الأكثرية واستبدادها.
فـــي حيـــن أن مـــا يحدث فـــي البحريـــن ليس من هـــذا النمط 
إطلاقـــا، بل هو علـــى العكس تماما أي حكـــم الأقلية القاهر 
على الأغلبية وتحويل الأكثرية إلى أقلية مستضعفة منزوعة 
الحقوق مســـتبعدة من الإطار العام للدولة ويصل الأمر إلى 

تدشين حرب على الهوية وتصفيتها.
إننـــا بالأحرى أمام تقنيات مشـــابهة لتلك التـــي كانت أنظمة 
الاســـتعمار تمارســـها فـــي حق الشـــعوب المســـتمعرة حيث 
تفرض سياســـة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية. ومع 
الأســـف فـــإن إرث النزاعات القبلية لم ينتهي إلا شـــكلا، أما 
مضمونـــا فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة. هو صراع مع عبد 
قيـــس التـــي أرتت أن تكـــون هويتهـــا السياســـية والمذهبية 
مختلفـــة عـــن كثيـــر مـــن القبائـــل ذات الســـيادة فـــي الجزيرة 
العربيـــة، ولمـــا كان الحكم ســـائدا فـــي فروع قبائـــل مختلفة 
ثقافيـــا ومذهبيـــا عن قبيلة ربيعة وعبد قيـــس فيمكن رد كثير 
من الممارسات إلى هذا البعد الخفي.فالاستبعاد كما يمكن 
تعريفه هو " حالة من من الحرمان تعيشـــها مجموعة ســـواء 

كانـــت لغويـــة أو إثنيـــة أو عرقيـــة ما يحـــول ون الاعتـــراف بها 
واحترامها وتاــــي اكثر أشكال هذا الاســـتبعاد تطرفا من قبل 
سياســـات الدولـــة التـــي تســـتهدف قمـــع او منع اســـتخدام 
اللغات أو الشعائر الدينية او الأعراف من خلال سن قوانيين 
رسمية أو فرض قيود على الحرية الدينية او تبني سياسات 
تســـتهدف الرفع من شـــأن رموز الدولة على حســـاب تجاهل 

وتاريخ الجماعات الاخرى وثقافتها"
ولكـــن كيـــف تخفـــي الدولة هذه الأصـــول المشـــينة ؟ يمكن 
للدولـــة أن تعطـــي بعـــض الأفراد جـــزءا من تلـــك الحقوق أو 
تقلل القيود عليهم ومن ثم تســـويق ذلك كسياســـات عامة؟ 
فـــي حيـــن أن الحقوق الثقافية لا تترســـخ فـــي الأفراد ولكن 
فـــي المجموعـــات ســـواء كانـــت أقليـــة أو أكثريـــة مضطهدة 
كالشـــعب البحرانـــي. مـــن هنا يمكـــن فهم ســـياقات تخريب 
وتصفية التراث البحراني بشقيه المادي والمعنوي من خلال 

الركائز التالية:
- الاستبعاد من المجال العمومي والمساحات البصرية 
العامة ( عدم الاعتـــراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود 
بيروقراطية على الممارســـات الدينيـــة والثقافية، حظر 

ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..)
- التربيـــة على عـــدم الاعتـــراف (منهاج التعليـــم العام، 
بالخيـــارات  التســـفيه  البحرانيـــة،  بالعقيـــدة  التشـــهير 

السياسية،)
والإدارة  المشـــاركة  ومـــن  السياســـي  الاســـبعاد   -

المستقلة.

إذن نحـــن أمـــام اســـتئصال ثقافي يســـتهدف محـــو المعالم 
الدينيـــة والتاريخيـــة لجماعـــة البحارنـــة. وإجبـــار الأكثريـــة علـــى 
التناغـــم مع الأقلية الحاكمة والغاء خصوصية البحارنةكمجوعة 

أصيلة في البلاد.


